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أثار كلام حاكم مصرف لبنان ریاض سلامة عن تسدید الودائع باللیرة بلبلة في الأوساط المالیة والنقدیة، رغم أنھ حاول 
تصحیح "زلةّ" لسانھ ھذه وتوضیح المقصود. لیس ھذا الطرح جدیداً ولو اختلفت نسب التطاول على جیوب الناس. ففكرة  

تحویل نسبة معینة من الودائع الى اللیرة كانت قد طُرحت أكثر من مرّة الا أن سلامة رفض الفكرة رفضاً قاطعاً، قبل أن یعود 
علامیة الأخیرةویلُوّح بـ"اللولرة"، في إطلالتھ الإ . 

كلام الحاكم دفع بالاقتصادي شربل قرداحي إلى التعلیق والقول علناً أن "تسدید الودائع باللیرة اللبنانیة لن یكون شرعیاً حتى  
ولو قوُننَِ". وفي اتصال مع "نداء الوطن"، یوضح قرداحي أن "ھناك عجزاً بالثروة الوطنیة بالعملات الصعبة. ولكن ومھما  

وف، فإن المسّ بودائع الناس ولوْلَرتھا، طرْح مرفوض جملة وتفصیلاً. إقتصر البیان الذي أصدره المكتب  كانت الظر
الاعلامي لحاكم مصرف لبنان حول عدم شرعیة تحویل الودائع الى اللیرة، على توضیح أن المصارف غیر ملزمة على الدفع  

ودیعة یتعذّر على العملاء سحبھا بالدولار وھذا دلیل واضح على بالعملة الصعبة. وذلك یعني عملیاًّ انھ ولدى استحقاق ال
% وفقاً لسعر الصرف الحقیقي في السوق. وبرأیي لیس ھناك أي أسباب  50وربما  30تطبیق الھیركات بنسب تتراوح بین 

 ."تبرّر الاقتطاع من الودائع ولو حتى أجازه القانون، وبذلك لن یكون مشروعاً 

 

% من ودائع الناس، والأخطر أنھ سیشكّل مخرجاً  40طُبقّ "الھیركات" بھذا الشكل سیقتطع حوالى بمعنى آخر، وفي حال 
وھو ما تؤكّده أرقام جمعیة  ملیار دولار،  40حو یستغلھّ البنك المركزي لتغطیة خسائره "الفادحة" المتراكمة والمقدّرة بن

ألف ملیار لیرة في   230سب جمعیة المصارف، كان ھناك المصارف في التقریر الذي تنشره على موقعھا بشكل دوريّ. فبح
ملیار دولار (ھذه ھي إیداعات المصارف لدى المركزي باللیرة والدولار).   148أیلول الماضي، والذي یوازي بنحو تقریبي 

ندما طلبت  وتجدر الاشارة الى أن حاكم مصرف لبنان رفض مراراً البوح بإیداعات المصارف لدیھ بالعملة الخضراء، حتى ع
 .منھ وكالة "ستاندر أند بورز" ذلك، لتجنبّ فضح قیمة عجزه المتراكم ودیونھ للبنوك التجاریة

 

عن الموضوع یرى المرجع القانوني د. بول مرقص أن "القیود المصرفیة غیر قانونیة وان كانت ضروریة للحفاظ على 
النواب ولیس بقرار من السلطة التنفیذیة، یكون موقتّاً   ل یصدر عن مجلساستمراریة المصارف، ویجب تشریعھا بقانون عاد 

ومعللاًّ وفق ما تبیحھ مواثیق حقوق الإنسان تجنبّاً لإبطالھ أمام المجلس الدستوري. كما لا یجوز قانوناً تحویل الودائع من 
لغط كبیر وھي الـ الدولار الى اللیرة بإرادة المصرف المنفردة. وھنا لا بدّ من التطرق الى مسألة یثُار حولھا  banknotes أو 

monnaie en espèces   أي السحوبات النقدیة بالدولار، فتسلیم أوراق الدولار النقدیة ھو خدمة یؤدّیھا المصرف، بالتالي
صوصاً في حال تھافت المودعینلیست موجباً علیھ في حال عدم توافرھا خ  run/rush.  وبالعودة الى الحدیث عن السحوبات

لأصحاب الحسابات بالدولار فإن المصرف یقوم بتسلیم السیولة بالدولار بحسب توافرھا، وإلا فھو یخیرّ العمیل إما  النقدیة 
بالقبول باستلام العملة الوطنیة على أساس سعر الصرف الرسمي أو ترك ھذه الاموال في الحساب، أي أن المصرف یحفظھا  

. أما عن امكانیة القبول بشیكات مصرفیة وتحویلھا الى حسابات مصرفیة خارج  دفتریاً أو یصُدر بھا شیكاً بالعملة الاجنبیة"
والتي ترعى قواعد التحصیل على حق المصرف في أن یكتفي بالدفع   522لبنان فیقول مرقص: "تنصّ النشرة الدولیة رقم  

ھ، تمتنع المصارف عن إیفاء التحصیل داخلیاً، وبالتالي تبرّئ ذمّتھ. ذلك یعني أنھ لا یتحمّل موجب الدفع حول العالم. وعلی
 ً  ."الخارجي بواسطة المصارف الدولیة المراسلة إذا صرّحت عن قصر الدفع داخلیا



 

 

  ...الودائع مبخّرة

 

في اتصال مع "نداء الوطن" یوضح الخبیر المالي ولید أبو سلیمان أنّ "الأوان قد آن لتحدید الخسائر ومعرفة الاصول التي 
التي  الدیون المترتبّة علیھا. والامر سیاّن بالنسبة الى مصرف لبنان إذ یلزمنا معرفة مكامن الخسائر والارباح تملكھا الدولة و

 148سجّلھا. تشیر أرقام جمعیةّ المصارف الى أن مجموع الودائع الموجودة لدى مصرف لبنان باللیرة وبالدولار تبلغ حوالى 
ملیار دولار. لكن، وبعد مقارنة أرقام كل من   101ماتھ للمصارف التجاریة تناھز ملیار دولار. لا ینكر مصرف لبنان أن التزا

ملیاراً. یشكّل ھذا   27جمعیة المصارف ومصرف لبنان، وبعد احتساب دیون المصارف للمركزي، نلاحظ أن ھناك فارقاً بنحو
قبل المسؤولین لاستبیان مكان ھذه الاموال الرقم عملیاًّ ضیاعاً في الحسابات. وھذا ما یستوجب بحثاً وإعلاناً صادقاً من  

ومصیرھا. ھذا من جھة، أما من جھة ثانیة، فتبرز معضلة دیون المركزي لصالح النظام المصرفي، وإذا سلمّنا جدلاً أن ھناك  
أن  ملیاراً (ایداعات المصارف للمركزي باللیرة وبالدولار) وحسمنا قیمة دیون المصارف لصالح مصرف لبنان، یتبین  148

ملیاراً. لا بد من معرفة القیمة المتواجدة بالدولار وتلك التي بالعملة المحلیة، لنتمكن من احتساب دیون مصرف   125ھناك 
  31لبنان وبالتالي معرفة مصیر ودائع الناس. في تقریرھا الاخیر، أشارت ستاندر أند بورز الى أن للمركزي احتیاطیاً سلبیاً بـ

  40ملیاراً كودائع وشھادات ایداع. ذلك یعني أن فجوة العجز الذي یرزح تحت وطأتھ المركزي تبلغ  75ملیار دولار بمقابل 
% من ودائع الناس موجودة في الواقع لدى مصرف لبنان. وھنا تقع الملامة على  65ملیار دولار. وللاشارة فإن ما یقارب 

من دون التشدد بشروط الاقراض المصارف التي تصرّفت بودائع الناس وقامت بإقراضھا الى المركزي ". 

 

بالاستناد الى كلّ ھذه الوقائع، یمكن اختصار الواقع بالتالي: دولار اللبناني محجوز ولا یمكن التصرّف بھ ولا سحبھ ولا  
 ."تھریبھ ولا حتى إنقاذه. أما ودائع الناس فتبقى مجھولة المصیر لحین استبیان أرقام مصرف لبنان "المتخفیّة
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